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348234 ‐ زوجته تطلب الطلاق بسبب منعها من العمل المختلط مع إقامتها علاقة محرمة بسببه

السؤال

متزوج فترة طويلة تجاوز العشر سنوات، ولدي أبناء، قبل أشهر بدأت زوجت بالعمل، عملها ف مان فيه اختلاط بالرجال،

وبعيد عن بيتنا، ومجال عملها كله فيه اختلاط مع الرجال، ولا يمن أن تعمل بشهادتها ف مان غير مختلط، والحمد له

الوضع المادي جيد، ولا توجد حاجة لعملها، و لنها تقول: إنها ملت من الجلوس ف البيت، وتريد أن تعمل بشهادتها،

رفضت عملها، وبدأت الخلافات، وبعد فترة تعرفت زوجت عل رجل ف عملها، وبدأت تراسله ويراسلها عبر الإنترنت،

ويرسل لها الشعر ورسائل الحب والرسائل العاطفية، اكتشفت الموضوع، ووعدتن بالتوقف عن مراسلته، وترجتن أن لا أخبر

أهلها، و بالفعل توقفت عن الاتصال به حسب ما أرى، لنها لا تزال مصرة عل العمل ف نفس المان الذي يعمل فيه هذا

الرجل، وترفض ترك العمل، وتقول إنها تريد الطلاق إذا لم أوافق عل تركها تعمل، وأنا لا يمن أن أقبل بعملها ف مان فيه

اختلاط، خصوصا بعدما حدث، وأهلها يشجعونها عل الاستمرار ف عملها حت لو أدى ذلك إل طلاقنا، ولا يعرفون بأمر

علاقتها مع ذلك الرجل، حاولت التفاهم معها كثيرا، وعرضت عليها كثيرا من البدائل، ولنها مصرة عل عملها. فهل يجوز أن

أخبر أهلها بعلاقتها مع ذلك الرجل ليعلموا سبب عدم موافقت عل عملها، ولأنها الطريقة الوحيدة لمنع طلاقنا ؟ وهل يجوز أن

أكتم أمر هذه العلاقة حت لو أدى ذلك إل طلاقنا ؟ وهل يجوز لها أن تطلب الطلاق لأجل عملها هذا ؟ وهل يجوز أن أبقيها ولا

أطلقها من أجل الأولاد عل الرغم من عملها المختلط ؟ بماذا تنصحون؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يلزم الزوجة طاعة زوجها ف عدم الخروج من البيت وف ترك العمل، ما لم ين عملها مشترطا ف عقد الناح‐ أو تزوجها

وه تعمل‐، مع خلوه من المفاسد والمنرات.

حق الزوج والأولاد، أو كان مشتملا عل ن ترتب عليه مفسدة، كالتفريط فن العمل مشترطا، أو كان مشترطا، لفإن لم ي

منر كالعمل المختلط جاز للزوج منعها منه.

وينظر: جواب السؤال رقم : (158727) وفيه قرار لمجمع الفقه الإسلام بخصوص ذلك.
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ثانيا:

إذا لم تطعك زوجتك ف ترك العمل، فلا حرج أن تخبر أهلها بما صدر منها، لتستعين بهم ف إنار المنر الذي هو استمرارها

ف هذا المان، وف منعها من العمل المختلط بصورة عامة، مع بيان ما قد يجلبه عملها من العار لها ولأولادها.

فإن أبت ترك العمل مع ذلك، فالذي ننصح به هو طلاقها؛ حماية لعرضك وشرفك؛ فإن المرأة لن تصر عل البقاء ف العمل،

مع معرفة أهلها بجرمها، إلا لتمن العلاقة المحرمة من قلبها، أو لشدة عنادها وتمردها، ولا خير ف البقاء مع من هذه صفتها.

ثالثا:

لا يجوز للزوج ترك زوجته ف العمل المختلط؛ لأنه راع، ومسئول غدا عن رعيته، ويتأكد هذا مع عدم الحاجة للمال، ومع وجود

ما ذكرت من العلاقة المحرمة.

قال تعال: يا ايها الَّذِين آمنُوا قُوا انْفُسم واهليم نَاراً وقُودها النَّاس والْحجارةُ علَيها ملائةٌ غلاظٌ شدَاد لا يعصونَ اله ما

امرهم ويفْعلُونَ ما يومرونَ  التحريم/6.

وعن ابن عمر رض اله عنهما عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم انَّه قَال: الا كلُّم راع ، وكلُّم مسىول عن رعيته ، فَامير الَّذِي

لَدِهوا وهلعتِ بيب َلةٌ عياعةُ رارالْمو ، منْهع ولىسم وهو ، هتيب لها َلع اعر لجالرو ، هتيعر نع ولىسم وهو ، اعالنَّاسِ ر َلع

، وه مسىولَةٌ عنْهم ، والْعبدُ راع علَ مالِ سيِدِه ، وهو مسىول عنْه ، الا فَلُّم راع ، وكلُّم مسىول عن رعيته رواه البخاري

(7138)، ومسلم (1829).

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمه عنه قال سال رض زنارٍ الْمسي نب لقعوروى البخاري (7151)، ومسلم (142) عن م

يقُول: ما من عبدٍ يستَرعيه اله رعيةً يموت يوم يموت وهو غَاش لرعيته الا حرم اله علَيه الْجنَّةَ.

رابعا:

لا يجوز للمرأة طلب الطلاق لمنع زوجها لها من العمل، لا سيما إذا كان عملا محرما، وقد روى أحمد (22440)، وأبو داود

(2226)، والترمذي (1187)، وابن ماجه (2055) عن ثَوبانَ رض اله عنه قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ايما

امراة سالَت زَوجها طََقًا ف غَيرِ ما باسٍ فَحرام علَيها رائحةُ الْجنَّة.

والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان كما ذكر الحافظ ف "الفتح" (9/ 403)، وصححه الألبان ف "صحيح أب داود"،

وشعيب الأرنؤوط ف تحقيق المسند.

والبأس: الشدة والمشقة، كسوء عشرة الزوج، كضربها أو إهانته لها.
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وأما دعوى الملل من الجلوس ف البيت، فهذه لا تبرر طلب الطلاق، ثم هذا الملل لا يحصل لمن لها هدف نافع ف حياتها، وإلا

فإن الأوقات لا تتسع للأعمال الجليلة كطلب العلم، وحفظ القرآن، ورعاية الأولاد، ولعلك تجد لها مانا صالحا كجمعية خيرية

نم يرثا كيهِمونٌ فغْبتَانِ ممعه عليه وسلم:  نال نسائية، أو دار لتحفيظ القرآن، فتنفع نفسها وتنفع المسلمين، وقد قال صل

النَّاسِ : الصحةُ ، والْفَراغُ رواه البخاري (6412). فلتسغل فراغها فيما يعود عليها بالنفع الدنيوي والأخري، لئلا تون مفرطة

ف هذه النعمة.

واله أعلم.


